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	كلمات أساسية:
	D.OTTMNO

	ملخص:
	تؤيد المملكة المتحدة النص الأساسي الجديد لمشروع التوصية D.OTTMNO لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، الصادر عن اجتماع فريق المقرر (RGM) المعني بالمسألة 9/3 الذي عُقد في يناير 2019، وترى أن من شأن الإبقاء على الصيغة الحالية لهذا النص الناتج عن الاجتماع أن يتيح للجنة الدراسات 3 اعتبار النص مستقراً.


1	ملخص
تؤيد المملكة المتحدة النص الأساسي الجديد المتعلق بمشروع توصية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد هو مشروع التوصية D.OTTMNO، الوارد في الوثيقة TD17-WP/4، والصادر عن اجتماع فريق المقرر (RGM) المعني بالمسألة 9/3 التابع للجنة الدراسات 3 الذي عُقد في يناير 2019.
[bookmark: _Toc536090559]تنص الفقرة ب) من "وإذ يضع في اعتباره" من القرار 206 (دبي، 2018) بشأن "الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)" على "أن التعاون المشترك بين مشغلي الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت ومشغلي الاتصالات يمكن أن يكون عنصراً يدعم نماذج أعمال مبتكرة مستدامة مجدية وأدوارها الإيجابية في تعزيز المنافع الاجتماعية والاقتصادية."
وترى المملكة المتحدة أن التقدم المحرَز في المشروع الجديد يتجلى في تقيّده بالقرار 206، وكونه امتداداً طبيعياً لنص هذا القرار. إذ يُرسي المشروع الجديد أساساً للترتيبات التجارية الطوعية بين مشغلي الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت ومشغلي الاتصالات في الدول الأعضاء في الاتحاد، ويقدم التوجيه بشأنها.
2	المقترح
[bookmark: _GoBack]تعرب المملكة المتحدة عن تقديرها للنقاش البنّاء الذي جرى بشأن مشروع التوصية D.OTTMNO أثناء اجتماع فريق المقرر المعني بالمسألة 9/3 الذي عُقد في يناير 2019. إذ تعبر الوثيقة الصادرة عن روح التسوية التي ميّزت النقاش، وتمثل توازناً حقيقياً بين المصالح المتنوعة الممثَّلة في الاجتماع. ولا تود المملكة المتحدة الإخلال باستقرار النص مما يستدعي اتخاذ أي إجراءات أخرى بشأنه في الاجتماع المقبل.
فعملياً، هذا قد يضطر المقرر المعني بالمسألة 9/3 والدول الأعضاء المهتمة إلى التفاوض مجدداً على النص، وهو ما يترتب عليه عقد جلسات صياغة إضافية في أوقات متأخرة من الليل وأثناء عطلة نهاية الأسبوع، وفي ذلك إثقال شديد على الوفود الصغيرة من بلدان العالم النامية.
ومن ثم، ترى المملكة المتحدة أن من شأن الإبقاء على الصيغة الحالية للنص الصادر عن الاجتماع، الوارد في الوثيقة TD17‑WP/4، أن يتيح للجنة الدراسات 3 اعتبار النص مستقراً.
وتطلب المملكة المتحدة إتاحة هذه المساهمة لعامة الجمهور دون قيود.
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